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ــرائانقعتبر الي      ـــون الإجــ ــي الجنائي الجزائـــــ ادية ائع الموقلينا لــا متاسـأس التحقيق الإبتدائيري ــــ

و فه, يـرجع إليه في أي وقت, عـا ملزما وأساسيارجد ماره يعباعتبـ قانونية في الدعـوى العموميةوال

ر ـن سيلحسـانا ـمـادة ضزيالل أو بديوالت ييرمن التغ, قيقاصر التحنافة عالضمان الفعلي لكل يمث

 .                                                                        ة وحفاظا على حقوق المتهمين ـالعدال

 ادهاه من حيث حية السلطة القائمة بيذلك في استقلالي كدائقيق الإبتهر أهمية التحظما تـك     

ــــاع للمتهمين ةـالأدلص ـوعنايتها بفح لذلك تتـميز مـرحلة التحقيق الإبتدائي عـن 1,وكفالــة حق الدف

حتى يتمكن , باقي مراحل الدعوى العـمومية وذلك بتوفير أكبر قدر من الضمانات لصالح المتهم

ة من الدفاع عن نفسه والتمتع ببراءته إلى غاية صـدور حكـم ضده في الدعـوى أمـام جـهـة مستـقـلـ

بغية تحقيق العـدالة الجنائية بكل نـزاهة وموضوعـية بعـيدا , ومحايدة عن جهة الإتهام والحكم معا

                                                                                                                               2.حتى لا تحال القضايا مباشرة أمام المحاكم, عـن كل تحيز سـواء لصالح المتهم أو ضده

ـــارها الهـيــئة       ــرحلـــة الحسـاســة باعـــتبـ وبذلك تلعـــب النيـــابة العامـــة دورا مهــــمــــا خلال هـــذه الـمـ

حقـهـا في حيـث تـملك جـملـــة مـن السلطــات تمارسهــــا على طــول هذه المـرحلة إعمالا ل, الإتهامية

ــذه السلــطـات لـم يـتـم تـحـديـد مـدى فـعـالـيـتهــا , مباشـرة الدعـوى العمـوميـة أمام الهيـئات القـضائية  هــــ

 

 

                                                             
      ريـــلامية والتشريع الجنائي الجزائة الإســي الشريعــضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الإبتدائي ف, عمارة عبد الحميد -(1
  (18-18)ص, 1991, 1ط, الجزائر ,دار المحمدية العامة, –دراسة مقارنة –
2

)-    Gaston stéfani, lavasser georges, procédure pénal,quatriéme édition tome2,daloz,paris,1970  

 p250  



25 
 

                                   1.ممـا جعلها بحاجة لإلقاء بعض الضوء عليها, وتـأثـيرهـا علـى سـيـر الخصـومة الجـنائية

ـــإن تحديد فعالية النيـابة العـامـة في أعــمال التحقـيــق وكــذا وتأثـيرهـا عـلى مركــز الـمتهم ومن ثـــم فـ

.                                                       دفـعـني إلى تناول كل منهما على حدى حتى تتضح لنا الرؤية

:                                                 ن وفقا لما هو موضح أدناهوتأسـيسا على ذلك إرتأيت تقسيم هذا الفصل إلى مبحثي

فعالية النيابة العامة في أعمال التحقيق                                                     : المبحث الأول

 تأثيرها سلطات النيابة العامة على مركز المتهم: المبحث الثاني
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                                                      فعالية النيابة العامة في أعمال التحقيق: المبحث الأول                  

 82 ادةمــال في ةــهوريجمل اليي لوكـليمـاص الإقــزائية الإختصــحدد قانون الإجراءات الجلقد      

, ريمةـع الجقو و  انمكية بهور لجمل ايوكـالمحلي ل صاصتدد الإخيتح أنه ق إ ج والتي تنص على

بض ه القـي دائرتفم ذي تـان الـمكـا أو بالـهيم فـفي مساهمته المشتبهاص شخد الأإقامة أحل بمحو 

                                                                                                                              . رحتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخ ؤلاء الأشخاصــه على أحد

 823المــادة ي ــل الجمهورية فلوكيي قليمات كذلك الإختصاص الإــون العقوبــــدد قانـا حـــــكم     

 كمةحص أيضا مق إ ج  تخت 889, 04, 82اد مـــو ام الـــلال بأحكخدون الإ:"هالو بقع  ق مكرر

ــــوفـان الــــمك  تحقيقـوال متابعةـوال بالبحثيك ـن الشـيد مـستفـة المــــامـن إقاـــة مكـــحكمميك أو ـاء بالشـ

                                                                                                                                                                            1".ن هذا القانونـم 820و  8مكرر 11وص عليها في المادتين ـرائم المنصـي الجـوالحكم ف

حريك الدعوى ـي تف, فإنه يرتكز على ضمان التطبـيق السـليم لـلقـانونة ـامابة العأما دور الني     

رع ـــالمش منحها ,دورــام بهذا الـــن القيــن مــتى تتمكوح, قي التحقيام قاضرتهــــا أمـــة ومباشالعمومي

فسواء أكانت هي من حركت 2,ي يمكنها من تتبع سير الدعوىرائية التيع الوسائل الإجإتخاذ جمب

ـــا للمادة  ق إ ج 28الدعوى العمومية أو انضمت لها بعد تحريكها من طرف المدعي المدني طبقـ

وفـي سبـيل تحـقيـق ذلك ولأنها تقـوم , الجزائري فإنها تبـقى وحدها صاحـبة الإختـصاص بمبـاشرتها

فإن قانون الإجراءات , لقانونمن نفـس ا 89/1به وباسـم المجتمع ولمصلحته حسب نص المادة 
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بـواسـطتها يمكـن لها أن 1,الجـزائـية قـد خول للنيابة العامة إمتيازات وصلاحـيات وسلـطــات متعـددة

                                                                          . تتدخل أثـناء مـرحلة التحـقيـق

تـدخـلها  ونفقد يك, تهام أثناء هذه المرحلةمن تدخلها للقيام بوظيفة الإ وتمكينا للنيابة العامة     

فمتى يكون تدخلهـــا نسبيا ومتى يكون  .بصـورة  مطـلقـة ويمكن أن يكون تدخلها , بصـورة نسـبــية

                                                                                                  مطلقا؟

ـــا سأحاول تبيانــــه مـــن خلال تقسيــــم هذا المبحث إلى مطلبين حيث سنتطـــرق      ـــإل وهـــــذا مـ  ىـ

ــــاء  في  فعالية مطلقةة ـــة العامــالنياباعطـــاء و , ابـــة العامــــة فعاليـــة نسبية فــي مطلب أولالنيإعطــ

 .ثان مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 81ص, المرجع السابق, مباركة يوسفي -(1



25 
 

                               النيابة العامة فعالية نسبية في أعمال التحقيق  إعطاء  :المطلب الأول                

 لالــير خــام وخطـهـــد أن للنيابة العامــة دور ة يجـزائيــراءات الجـــانون الإجـى قـر إلــإن الناظ     

غير أن تدخـــل النيابــــة العامـــة يكـــون نسبيـــا حينمـا تكون يد قاضي التحقيق هي , حقيقتمرحلة ال

ـــر على هـذه المرحلــة ـــات , اليد الأطـــول أو المسيطــ ــق لقاضي التحقـيق رفـــض طلب ـــادام أنــه يحـ مـ

, راء يـراه ضــروري للكشف عن الحقيقةحيـن خولـه سلطة تقديــرية بإتــخــاذ أي إجــ, النيابـــة العامـــة

                                                                                                                  1.وهي سلطة تمكن قاضي التحقيق من إختيار الإجراء الذي يراه مناسبا في كل قضية

ــذ       ـــرع أولوسنتطـــــرق إلـــى هــ ــروع نتـــنـاول فــي فــ ل ع رأي وكيتطلااس ه الفـعاليـة فـي ثــلاث فـ

ب ـلـي طــة فـوريـهـميل الجـة وكـطـلـس رع ثانـوفي ف ,مـتهمـت للـؤقـبس المـل تجديد الحبورية قجمهـال

                                                                              .هـتدى سلامق ومـيـقـتحـالـر يـسة ـامـة العـيابـة النـبــراقــمث ــرع ثالـرج في فـلنع هـداء رأيـبإراج أو ـالإف

                                                           استطلاع رأي وكيل الجمهورية قبل تجديد الحبس المؤقت للمتهم          : الفرع الأول

اء ـي يتخذها أثنـالتكيل الجمهـورية في بعض الإجراءات يق رأي و ـطلاع قاضي التحقإن است     

                                               .هدفها هو السعي إلى تحقيق الصالح العام, رة التحقيقـمباش

وق ــقـى الحـلرها عـطـالإجراءات وأخم ـد أهحـو أـوه, اـائيـنـــثـتــراء اســــجـتـبر الحبس المـؤقت إيع     

وتبدو في أنه لا يجوز , راءات الجزائية لقاضي التحقيقـلإجات الفردية التي يخولها قانون اير والح

ل بية قئزال قانون الإجراءات الجظي ر فكثـه أورتـطـر خــظهـوت, ددةــروط محــق شـمر به إلا وفالأ

يث ـؤقت إلا من حـي الأمر بالحبس المـة فـقـلطه مبـش يقـاضي التحقـت سلطة قنحيث كا, لهيـتعد
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الدولية  اتهـزامــلتإرام ــتـحإلى ـريعات عــشـن التمره يـشرع الجزائري بدوره كغـيث حرص المح 1,هتدـم

را حليقا و ـان طكعدما براء جهذا الإل رراستمإديله بعوت, رياتحاية المنسان وحوق الإقال حمجي ف

فـي غـيـر الأحــوال :"ق إ ج عـلـى أنـه 183ادة ـمـص الـنــث تـيــح2,هليوء إاللجــي ق فيقـحـاة التـضلق

أشهـــر ( 0)لا يجـوز أن تـتـجاوز مـدة الحبس المـؤقـت أربعـة , 180المنصوص عليـها فــي المادة 

ـــد عـــن . في مواد الجنح ــزيـ عـندما يـكــون الحــد الأقصى للعقـوبـة المنصــوص علـيها فـي القـانــون يــ

ـــاوتب, سنــوات( 8)ثلاث ــروري إبقــــاء المتهـــــم محـبوسـ ــق بعـــد , يــن مـــن الضــ يجــــوز لقاضي التحقيـ

أن يصدر أمرا مسببا بتـمديد الحبس المؤقت مرة واحدة , استطلاع رأي وكيل الجمهـورية المـسبـب

                             ".                                               أشهر أخـرى( 0)فقط لمدة أربعة

حبس المتهم  قيق حـطى لقاضي التحقـشرع قد أعـد أن المـجنادة مال هـذه تقراءـلال اسخن م     

ــعند وجود الضو شهورة ــعبدة أر ـــم ـــن مـــب بر مســـون إلا بأمـــكيلا  ديدجتة للـــلحمرورة الــ اضي قــ

                                   .                                                                                                                ضاـببا أيـجمهورية مسل الـق بعد استطلاع رأي وكييقحتال

 رةممن  أكثر امعمو  اتالجنايــحقيق في تالاضي ـــر به قمــــأ متىا ــــضيده أيوز تمدـــجيا مـــــك     

, 1/8-183 وادــــك طبقا للملق ذتحقيلات ايـــــتضتى دعت مقمر ة أشهـــــدة أربعمرة لكل م, واحدة

ــك":8/رر ـــمك 183و ــل تـــ ــأ (0)عةـأرب اوزـــــن أن يتجــــت لا يمكقس المؤ ـبلحــد لمديــ ــر كل مشهــ , رةــ

 3.ةــوريـــهـمـيل جـطلاع رأي وكـالمسبب شرط است
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و ـل تجديد لمدة الحبس المؤقت هرأي وكيل الجمهورية قبل كيق لقـي التحطلاع قاضاستإن      

ــرا لما ينطوي عليه مـن خط, جراءزيادة الضمانات والقيود المفروضة على ممارسة هذا الإ ورة نظـ

ـــررها ة قـــانبـــر ضمر أكـــوبالتالي يعتب, رادـــات الأفســـاس بحـريوم  180ن وجب المادتيـرع بمالمشـــــ

ود ــــه دون وجــة لــة الشخصيــريـاس بالحـــسـول دون المـــم والتي تحـــالح المتهق إ ج لص 183/1و

 .                                                                                             رر لذلكـمب

غـير , أن استطلاع قاضي التحقيق لرأي النيابة العامـة هو أمر لا بد منهوهنا يمكننا القول      

ــرية لقاضي التحقيـــق وبالتـالي فعالية النيابـــة العامـــة , أن تجديد الحـــبس المؤقت يبقى سلطـة تقديـ

                                                                                                    .  تبـقــى نسبــيا فقط

                                    سلطة وكيل الجمهورية في طلب الإفراج أو ابداء رأيه: الفرع الثاني

ــث المتهـــد يمكـــق       ة طويلة تتغير فيها ظروف وأحوال مجرى التحقيقــدة زمنيـس مـي الحبـــم فـ

                                     .                                                                                                                            تعسفا حتياطيي الحبس الإـخص فـبالشزج ـوقد ي, ومعـطـياته

ــي أتة الطــدة العامة أن السلـالقاعو       ص بالإفراج تي تختة الطهي السل ؤقتالمس بــــحلابرت مـ

ءمة الحبس هي ملادرت ي قتة الطـوعلة ذلك أن السل, قيقاشر التحتبت لا أنها مازامالطالمؤقت 

ت ـد نصـقـف1,رــيـغيـن تـا طرأ مـة بناء على مـلاءمـمبارات التادة وزن اعـى إعـرها علين غمدر ـالأق

ــاء نفسه بالإفـــن تلقمـــ رـــواد أن يأمـــجميع المقيق في حي التيجوز لقاض:"ق إ ج 181 المادة راج ـ

 ...".                                                                                                     وة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهوريةـالمؤقت إن لم يكن لازما بق
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ى لوع, تل وقكي ه طلب الإفراج المؤقت من قاضي التحقيق فـيامم أو محـهتوز للميجا كم     

لباته ـدي طليبة ـوريـل الجمهـيى وكـال إلـي الحـملف فـق أن يرسل الـيـتحقـي الاضـر أي قيخالأ ذاـه

                                                                                                     1.ام التاليةـأي( 3)مسةفي الخ

ية ـلاحـة صـوريـمهــيل الجـت لوكـولـد خـر قـة الذكـسابقالق إ ج  8الفقــرة  181ادة ـكما أن الم     

رة ـثمـج مئاتن نـع رفسالتحقيق لم يت إذا ما لاحظ أن ـفي كل وقن المتهم ـه طلب الإفراج عجيو ـت

لب طي التحقيق بضفإذا ما توصل قا, تهممة المنسوبة للملتهات ابولم يتوصل إلى أدلة كافية لإث

 ,جرافالإ لبلطض ـــب أو بالرفالطلخ اعة من تاريس 01 به فيطلـي ت فبهورية فإنه يمل الجيوك

                                                                                                                    2.ب الإفراجة لطلـابــأو بالإستج

ـــظ أن الحــا نلانومن ه      , باتلن طمـــة مــة العاـــيابنتقدم به الا تمــــرة ليـــة كبـميى أهطرع أعمشـ

ئناف تسالإبن ل الجمهورية الطعيلوك قيحه فإن, لطلبفي حالة رفض قاضي التحقيق ل حيث أنه

                                                                                 3.هامـة الإتـرفـدى غـيق لــي التحقـر قاضـي أمـف

ذا تماطـــل قاضي التحقيق سهـــوا      أن يكـــون قد  هذه المهلة قد انتهــت دون أو عـمدا وكانت وا 

ويجب إطلاق سراحه , فصـل في هذا الطلب فإن المتهـم الذي بقي محبوسا سيكون حبسه تعسفيا

                                                                4.والإفـراج عـنه فـورا بقـوة القـانـون

                                                             
 من ق إ ج  182المادة  -(1
  181ص, المرجع السابق, حزيط محمد -(2
 081ص, المرجع السابق, أوهايبية عبد الله -(3
  , 8ط, الجزائر, دار هومة للطباعة  والنشر والتوزيع, أبحاث تحليلية  في قانون الإجراءات الجزائية, عبد العزيز سعد -(4

 183ص,   8414
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ــرة فضـــلا عــن منح جهــــة النيابة العامــــة كذلك للأ      هـمية التي أعطاها لهـــا بإقـــراره لمدد قصيــ

والتي يجب على قاضي التحقيــق أن ينظــر خـلالها فـــي طلب وكيـــل , خلال الفصــل في طلباتهـــا

وفي كل ذلك تعـزيز لجهة النيابـة العـامة لكونهـا تسعى دائما لاسـتخدام كـل ما تـمـلكه , الجمهورية

                                                          1.ـية لمبـاشرة الدعـوى العمومية والـبحث عـن الحقيقةمـن وسـائـل قانون

إلا أن تدخلها يبقى , رغم هـذه الأهـمية الكبيرة التي أعطاها المشرع لمـا تتقدم به من طلبات     

مـادام , اسعة عند القيام بهـذا الإجــراءنسبيا بإعتبار أن قـاضي التحقيق هو الذي يـمـلك سـلطات و 

 .                                                                 أنـه يمكـن لـه رفـض طلبات النيابة العامة

                                                                  سير التحقيق ومدى سلامته مراقبة النيابة العامة : الفرع الثالث

إن دور النيابة العـامة في مرحلة التحقيق وفقـــــا لمبدأ الفصل بيــن سلطتي الإتـهــام والتحقـيق      

وحتى تتـمكن مـــن القـيــام بهــذا , يتمثل في تحريك ومباشرة الدعـوى العـمومـية أمام قاضي التحقيق

ــراءات التحقـيق على , ور خولها المشرع مراقبة سير التحقيق ومـــدى سلامتـــهالد حيث تنطـــوي إجـ

ـــا يتصـــل بحريتـه أو بحقه فـي التملـك قـــد يبلغ هــذا , مساس بالحقوق الشخصـية للمتهـم ســواء فيـمـ

                           .                                                                                                                            لاساسيةالمساس من الخطورة والجسامة الدرجة التي تصل إلى إهدار بعض حقوقه ا

إن القواعد التي وضعها المشرع  بموجب قانـــون الإجـــراءات الجــزائية والمتعلقة بالإجــراءات      

التي يجب مراعاتها ضمانا لحسن سير الدعوى العمومية أمام قضـاء التحقـيق لا شـك أنها ترتبط  

ــــذا الجهـاز ومصـداقــية النــتائــج التي يصل إليها  ,بالمصلحة العامة للمجتمع فــي كفالــة فـاعــلية هــ

                                                             

 110ص, المرجع السابق, مباركة يوسفي -(1
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ــراءات جوهرية يجب كـما إن للنــيــابة العامة الإجراءات المتعلقـــة بحسن سيــر الت حقيـــق تعـتبـــر إجــ

لا ترتب على مخالفتها البــطلان                                                                                  1.مراعاة أحكامها وا 

ــدور الرقابـي على أعـمــال قاضــي      التحقـيـق  ولقد سهل المشرع الجزائــري للنيابة العامة هـذا الـ

ــي أيـة مرحلة كانت من مراحل التحقيق حـيث , حين مكـنهــا الإطلاع على أوراق ملف التحقـيــق فـ

ـل المخالفات التــي يــرتكــبهـا يسمح الإطلاع المتكرر للنيابة العامة على هذا الملــف مــن كشــف كـ

                                                                                               2.قـاضــي التحقيق إن وجدت

ـــط مــدى م      ـــــ ــق ــب ف ــــ لاءمــة صحة غير أنه لا يمكـــن للنيابة العامــة تقريــر بطلانهــــا فهــي تراقـــ

 .                                                                ولغرفة الإتهام وحدها حق تقرير البطلان, بمعنى أن تدخلها يكون نسبيــا, الإجراءات

 

 

 

      

 

 

 
                                                             

 998ص, المرجع السابق, حاتم ربكاحسن  -(1
 81ص, المرجع السابق, لو سعيدة بوقند( 2
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                                   التحقيق  أعمالمطلقة  في فعالية النيابة العامة  إعطاء: المطلب الثاني                

إن الأنظمة التي حرصت على اعتناق نظام الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق من بينها      

ــة للنيابة العامة ممـا جعلها في بعض الأحيان , القانون الجزائري فقد خولــت سلطات واسعـــة وقويـ

والإشتراك فـي سـيـر , سلطة الرقابة عـلى أعمالهفضلا عن تمتعها ب, الند للند مع قاضـي التحقيق

ـــا عــلى سـير  ,مرحلة التحقيق بتدخلاتـها وطلباتها الكثــيــــرة أمــــام قــاضــي التحقــيــق مــما يــــؤثـر سلـب

الأمــر , ويجعـل قـاضي التحقيـق تـحــت ولايــــة النيــابـة العامــة ,إجراءات التحقـيق فـي هـذه المرحـلـة

ـــرارات الهامــة ـــد مبدأ , الــذي قـد يؤدي إلى المسـاس باستقـلالـيـتـه والتــراخي فــي اتــخــاذ القـ مـمــا يفــقــ

خـــاصة فــيـما يتعلق بالضمانات , الفصل بيــن سلطتـي الإتهــام والتحقيــق جانــبــا كـبيـر من فـعاليـته

ــررة لصالح التحقيق و                                                                                                             1.المتهــمالمقـ

ـــذه الفعالية المطلقة في فرع أول      والمخاطر التي قد , وهذا مــا دفعنـــي إلـى دراســة مظــاهــر هـ

                                                                                    .    تترتب على هذه الفعالية في فرع ثان

                                                      مظاهر فعالية النيابة العامة المطلقة     : الفرع الأول

م ومـن ثـ, التحقيقـال أعـممن الأول عـلى كافـة ر والمهيي المسيطهة العامة يابـــإن الن     

ـــحت المحأصب ـــق مجـي التحقيـفي حين يبقى دور قاض, ن الناحية الواقعيةـــــك الفعلي له مر ــ رد ـــ

ـــدة المــلا يحقق الفائشكلي  دور ل ــــام الفصـة لنظـــت الدول المعتنقـــه والتي سعـــوة من ورائـــرجــ

                                                             
 82ص, المرجع السابق, سعيدة بوقندول –( 1
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ظاهر هذه وتبدو م1.عقة على أرض الواقيـها حقا وحقريسى تكوالتحقيق إلام ـــن سلطتي الإتهـــبي

     : الفعالية في عدة نقاط

                                                                                                                                            

                                                               العامة كامل مراحل التحقيق  شمول سلطات النيابة: أولا

فـي تحريك الدعوى العـمـومـيـة , يـرتكز دور النيابــة العامة في ضمان التطبيق السليم للقانون     

ــدور, ومباشرتها أمام قاضـي التحقيق خــولهــا المشــرع , وحتى تتمكن النيابة العامة بالقــيــام بهــذا ال

كما منحها باتـخاذ , الإجتماعية الحق فـي حضور جميع إجراءات التحقيق باعـتبارها ممثل الهـيئة

وفـي سبيل ذلك يجــوز لهــا أن تقـدم , جـميع الـوسائل الإجرائية التـي يمكنها مـن تتبع سير الدعوى

فـيجوز إذن لوكيـل , لقاضي التحقـيـق أي إلتمـاس لإتخاذ أي إجـراء تـراه مــنـاسبـا لإظهـــار الحـقـيقـة

ــراءات التحقيق دون أن يؤثر الجمهورية خلال كامل مراحــل ا ــراء مـــن إجـ لتحقيق حضــــور أي إجـ

لذلك يمكنه حضور إسـتجواب المتهـمين ومواجهتهـم وسماع 2,ذلك في سلامـة التحقيق رغم سريته

الشهــود وغـيــرها مـــن الإجـراءات كالانـتقال للمعاينة أو التفتيش والمحافظة على الأدلــة التــي مــن 

                                                                                                     3.نــهـــا أن تــــزولشــأ

غـير أن هـذه السـلطات الـواسعـة التي منحهــا قانون الإجراءات الجـزائـية الأمـر الذي قــد يقيد      

ــرارات التـي يــراها مـنـاســبة في  حريـة قاضـي التحـقـيق بشـكل ملمـوس ــ فــي إتـخـاذ الإجـراءات أو القـ

هـذه , مما يجعـل إستـقلال قاضي التحقيق معـرضا دائمـا للخــطر, تـوجيه التحقيق الوجهـة السليمة

                                                             
  81ص, المرجع نفسه -(1
 838ص, السابق المرجع ,نطاق سلطات قاضي التحقيق والرقابة عليها ,درياد مليكة -(2
 من ق إ ج 141و  29 تينالماد -(3
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ـــل بين سلطتي الإتهــــام والتحقيق ــا مم, السلطات الواسعـــة تشـكل اعتداء صارخـــا على مبدأ الفصـ

يجعل منها ليـس إلا تعبيرا صريحـا عن عــدم إستقلال قاضي التحقيق فـي مواجهة النيـابة العــامـة 

ـــون لكفالة الإستقلال الكامـــل لقاضي التحقيق ــــود التي بذلهــــا القان ــم الجهـ ويبقى هذا الأخيــــر , رغـ

                                                                                1.يشعــر غالبــا بتــأثــيــر النيابة العامة

وبالتالي فالأنظمة التي إعتنقت مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق بتخويلها سلطــات      

فنجدها تراعي مصلحة المتهـم وتقــدم , واسعة للنيابة العامة كمن وهبت حقا بيد وأخذته بيد أخرى

ــرير مبدأ حياد جـهـة التحــقــيــق  , وكـفــالــة حريــاته الشخصـية, مانات الكفيلة بحماية حقــوقهالض كتقـ

وفـي هــذا المقام يقـول الأستاذ  2,وبالمقابل تعود وتمـنح سلطات واسعــة للنيابة العـامــة, واستقلالها

:    سلطـات واسعــة للنيابة العامــــة بقــوله  فضيل العيش معـبرا عن استنفــاره الشديد لما منح المشـرع

  3".ونقول بكل راحة وصراحة أن خروقات النيابة العامة للسلطات قاضي التحقيق كثيرة جدا "

ــرج التي وضعــــت الدول نفسهــــا فيه      والتي اعتنقت نظـــام , وللتخلــــص مـــن هـــذا الموقــف الحــ

دفــع بجـانب من الفقه , تهام والتحقيق حتى لا تفقد مرحلة التحقيق أهميتهاالفصل بين سلطتي الإ

إلى القول بأنه على الــدول أن تــراجــع نفســها بهـدف الخروج من هذا الوضع الحرج التي وضعت 

ــز المتهـــم مـن جهة ـقـررة كمـا تهــدر تلــك الضمـانات الم, نفسها فيه والتي تمس آثـاره السلبية بمركــ

ــذ بهذا , لصالـح التحقيق مــن جهــة أخرى ــذه الضمانات التي دفعت بهـــذه التشريعــات إلــى الأخـ هــ

                                                             
 898ص, المرجع السابق, سلطات التحقيق والإتهام في القانون الجنائي, أشرف د الحميدرمضان عب -(1
 (81,89)ص, السابقالمرجع , سعيدة بوقندول -(2
 118ص, المرجع السابق, فضيل العيش -(3
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والأخذ بنظـــام الجــمــع بيــن سلطتي الإتهــام  1,وذلك بإلغـــاء مؤسسة قاضي التحقيق, المبدأ أساسا

لنيــابة العـامــة إلــى أقصــى حــد بالقدر الــذي أو بتقليــص سلطــات ا, والتحقيق في يد النيابة العامة

, يحول دون المساس بمبدأ حياد قاضي التحقيـق وسلطته التقديــرية فــي توجــيه إجـراءات التحقــيق

                       .                                             حتــى يبقــى قاضي صاحــب الــيــد الأطول على مختلف إجراءات التحقيق

غـير أن الناظر إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يجد أن هذا الإستقلال هو إستقلال      

جـزئي غـير محقــق الشيء الـذي يجعل هذا المبدأ يفقد إمتيازاته مـــن حياد وضمـــان حقوق الدفاع 

                                                                         2.في كل مرة من جراء تدخل النيابة العامة الحريات

                                         ي لقاضي التحقيق ـمساس سلطات النيابة العامة بمبدأ حرية الإقتناع الشخص: ثانيا

ي مثله ـناع الشخصــق الإقتــحلقاضــي التحقــيق طى ــواده أعـــلف مــتـي مخـــون فـم أن القانـرغ     

ــق دارـإصم ــكـحـاة الـــضــب قـــي لـم فلحـكي ال قاضــمث وهــذه , قــيــقـن التحـــهاء مــتنــد الإــنـــه عــراراتــــ

ــرية ــروف القضية وملابساتهـا بكـــــل حــ ــــاضـــي التحقيق فـمبدأ حي, القناعـــــة مستوحــــاة مـــــن ظــ ـــاد ق

أين يكون الهدف منه هو الكشف , واستقلاليته تـضمـنان حريته باتباع الإجراء المناسب الذي يراه

 .                                       سـواء كـانت هـذه الحقيقة لصالح المتهم أو لصالح الإتهام, عن الحقيقة

تحقيــق الغاية المـرجوة قـد يتعـثر بسلطـات النيابـة العـامة  غير أن مسلك قاضـي التحـقيق في     

ــد يجعـــلها تحـيد بقــاضي التحقيـق عن مسلك يـراه مجـديا في الكشف عـن  التي لهــا من القـوة مــا قـ

                                                             
 118ص, المرجع نفسه -(1
 118ص, المرجع السابق, محمد محدة -(2
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ــدأ الفــ, ممـا يجعل من استقلالـه غـير محقــق, الحقيقـة أو تعرقـله عـن ذلك ــقــد مــب ـصل بين ممـــا يـف

                                                                                             1.سلطتي الإتهام التحقيق بعض امتيازاته في الجانب التطبيقي

ن كانت سلطات النيابة تمس مساسا خطيــرا بحياد القاضي استقــلاليته وبسلطتــه التقديريـة في   وا 

فضلا عن ذلك , ولما استقـرت إليه قناعـته الشخصية, توجيه الإجـراءات وفقا لما يـــراه مناسبا

يق تكمــن أساســــا بأن أخطر هذه السلطات مساسـا بمـبدأ حــــرية الإقتنــاع الشخصي لقـاضـي التحق

.                          وسلطة استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق, فيما خولها القانون من سلطة تقديم طلباتها

                                                                                   سلطة النيابة العامة في تقديم طلباتها  -1

احي تتفه الإطلبي واء فـــة سـهوريمل الجيجوز لوكـي:"هـــلى أنـنص عـق إ ج ت 19ادة مـــال إن     

ن القاضي ـــب مــطلـق أن يــيـراحل التحقــن مــرحلة مـــة مــي أيــي فــب إضافـلـلإجراء التحقيق أو بط

                               .                                    جراء يراه ملازما لإظهار الحقيقةالمحقق كل إ

ا دهييع ى أنلع,يقحقتى أوراق الللاع عطالإوكيل الجمهورية ز لــو جلحسن سير التحقيق يو      

ــي ظـــف وذلك كي يتسنى له أن يصـــدر طلبـــات إضافية أو كـــل , ساعة( 01)ان وأربعينــــرف ثمـــ

ــزما قانــــونا بإبلاغ ملف  وبنــــاء عليه فـــإن2,راه لازمـــا لإظهــــار الحقيقةإجراء ي ــ قــــاضي التحقيق مل

                                                                   :                                                                                          القضية الى وكيل الجمهورية في الحالات التالية

                            ؛إ ج ق 1فقرة  28ــــ حالة تقديم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني  المادة 

                                ؛ق إ ج  8فقرة  20ـــــ حالة الفصل في طلب التأسيس كطرف مدني المادة 

                                             ؛ق إ ج 04في مسالة الاختصاص المادة  ـــــ حالة الفصل
                                                             

 111ص, المرجع نفسه -(1
 181ص, المرجع السابق, مولاي ملياني بغدادي -(2
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                                             ؛ق إ ج 0فقرة  12ـــــ حالة اكتشاف وقائع جديدة المادة 

                .                  ق إ ج 11ــــ حالة الفصل في طلب استرداد أشياء محجوزة المادة 

عند الانتهـــاء من التحقيق لتتمكــــن النيابة العامــــة من تقديـــم طلباتها قبل اصــدار قاضي التحقيق 

                                                     1.ق ا ج 118لأمر التصرف في الملف المادة 

ن كان من المفترض , ومــن ثمة فــــإن طلبــات النيابة العامة على مختلـف مراحـــل التحقيق      وا 

ــريـق الصحــيح  ــقــاضــي التحقيــق في سلوك الطــ أن تكــون هادفــــة إلـى خدمــة التحقيـــق ومســاعــدة ل

لنيــابة العــامــة أنــه مــن الأفــضــل اتــبـــاعه وذلك بالإلتماس بإتباع الإجراء الـذي تــرى أن ا, والسليـم

و بالمقابل من ذلك قد يكون بمثابة السلاح القوي الـذي تستخدمه النيابة العــامــة , خــدمة للتحقـيق

فضلا عما قد تشكله طلباتها على طول مـراحل التحقيق مــن , إذا أرادت تـوجيه إجراءات التحقيق

 .                                                             ى قاضي التحقيقوسيلة ضغط تمارس عل

ــد يعصف       ــرا قـ الأمـر الــذي يجعــل مــن طلـبــات النيـابــة الكثــيــرة والـمــتــكـررة تشـكـل خـطــرا كبـيـ

التحقيق بإثارة مسائل لا كما من شأنها أن تطـيل أمد الأبحاث وتعطل سـير , بحياد جهة التحقيق

خاصة إذا أخـذت تـلك الطلبات والرفـض المقابل لها طابع العناد بين وكيل الجمهورية , مبرر لها

ـــي إثـبات  وقاضي التحقــيـق كــما يـحــصل أحـيانـا فــي الـواقــع العـمــلي كــمحــاولـــة مـــن كـــل طـــرف ف

ــذات وفــرض الرأي                                                                                          2.الـ

ولعل مـا يخفف من حـدة خطــر تــأثيــر سلطـــة النـيابة العامة في تقديم طلباتها الإضافية هو      

وهــو مـــا أقـره  تمكين المتهم من الحق ذاته مــن فرصة تقديم طلبـاته التي من شأنــها تبرئة ساحــته
                                                             

  (04-89)ص, المرجع السابق, حمدم حزيط -(1
 118ص, المرجع السابق, حمدم محدة -(2
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أن يطلـب مــن قاضــي , المشرع حيث أجاز للمتهـم أو محـاميـه في أية مرحلة من مراحل التحقيق

                                           1.التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة

ـــ      د ســوى بــيــن النيــابـــة العــامــــة والمتهـم في المراكـز القانـونــية تجدر الإشـارة إلى أن المشــرع ق

في هذه النقطة حتى لا تسير به النيابة العامة في إتجاه قد لا يخدم مصـلحة المتهم مما قد يؤثر 

                    .                                                                  سلبا على مجريات التحقيق

                                                                           سلطة  في استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق -8

ــن طرق الطعريق قانوني مطالإستئناف إن       ــن مقـ ورية مهل الجيوك, ةمــرر لأطراف الخصو ـــ

ـــدى جهة عليليق اضي التحقـــر قمـــي على أواو للنع, دعي المدنيـــئب العام والمتهم والمأو النا ا ــــ

ــــــرفـــباعتبار أن غ, ر إعادة للتحقيق وتجديدا لهـــيعتب ومــذا المفهـن بهـوالطع, امـــرفة الإتهـــهي غ ة ـ

ــالموجودة على مستوى ك –الإتهام                                                                                                 2.له درجة ثانية للتحقيق أو درجة عليا –ل مجلس قضائيـ

ــرع الجزائـول المشخـلقد و       استئناف جميع ( النائب العام, وكيل الجمهورية) ةـة العامــري النيابـ

ى المادة ـدد حيث أن الناظر إلــي المـــما فـــالتي أصدرها قاضي التحقيق مع اختلاف بينهر ـالأوام

ق ـي التحقيـــر قاضـــع أوامــق إ ج نجد أنها منحت وكيل الجمهورية الحق في استئناف جمي 124

ي ـيع أوامر قاضمـالإتهام جام غرفة ـــلوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أم":فنصت على أنه

 اف فيــع الإستئنـــة ويجب أن يرفــقلم كتاب المحكم ذا الإستئناف بتقرير لدىــون هـويك, قــيـالتحق

ي ـام فـق إ ج على أحقية النائب الع 121ثم نصت المادة , "ـــرن تاريخ صدور الأمــام مــثلاثة أي

                                                             
 من ق إ ج مكرر 19المادة  -(1
 031ص, المرجع السابق, عبد الله أوهايبية -(2
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ه ـي جميع الأحوال ويجب أن يبلغ استئنافــيحق الاستئناف أيضا للنائب العام ف:هاناف بقولــالإستئ

                               ."                                                التالية لصدور أمر قاضي التحقيق اـــومللخصوم خلال العشرين ي

ة أن يستأنف ـــوريــل الجمهــــوز لوكيــــيج: هـعلى أن ت المحكمة العلياراراقحدى إاء في جـقد و      

م ـن ثمو , ل أي استثناءبق مطلق لا يقـــح وهو ,قاضي التحقيقام جميع أوامر ـالإتهة ــــام غرفــــــأم

ي ـورية شكلا فهــــل الجمــاف وكيــرارها للنقض غرفة الإتهام التي قضت بعدم قبول استئنـرض قـتع

لم يوجه أية -وى أن قاضي التحقيقـــء المدني بدعي بعدم قبول الإدعاضلقار قاضي التحقيق امأ

أن تستأنف عندما تكون ة ـوأن للنيابة العام -ممة ولا متهــفلا توجد ته يلص وبالتاتهمة لأي شخ

    .المدني الناتجة عن شكوى فقطيس لها أن تستأنف أوامر الإدعاء ــة قضائية ولـاك متابعـــهن

                                                       .(غير منشور 819923ملف  1999-3-80غ ج م ) 

ـــام جميع أوامــــة الإتهــــام غرفــــورية أن يستأنف أمـــــل الجمهيـوكــل :وفي قرار آخــر      اضي ـــــر قــ

                                                                                                   .التحقيق بما فيها تلك المطابقة لطلباته

                                                                                        1.(033ص  8- 8443المجلة الضائية  813144ملف  8443-9-81غ ج م ) 

, ريفــم شـــصــخ: ا يقالـــم إلا أنها كمــالنسبة للمتها بـــــتعد خصم أن النيابة م منــــالرغوعلى      

ـــوصها الـــهدف ــــ ــم, ول إلى الحقيقة ومعاقبة المذنبـ ـــع السهــ ـــة الإجــــعلى صح رـ ا ــهراءات وشرعيتــ

ــق العـوتحقي ــدالة الجـــ ــ ـــفإن وجدت أن ق, اــزائية فيهـــ ـــاول متهمــــــالإتهام قد تن رارـ ا لم تكتمل ـــــا بريئــــ

ــعناص  بل من واجبها استئنافه , ذلك القرار لغرفة الإتهاملئنافها ستفليس ثمة ما يمنع ا, امهـتهإ رـــ

 

                                                             
 11ص, المرجع السابق, قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية, أحسن بوسقيعة -(1
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                                                                                           1.حتى تؤمن العدالة للجميع

 ,ي الإستئنافـــالمطلقة فة الصلاحية ـــابة العاميا بأن إعطاء النــا جليــذي يوضح لنــر الـالأم     

ا ـــكس البعض منهــل بالعـــب, دية للتحقيقـدة ولا مجـلها ذات فائن كــم تكــة لـالصلاحية المطلق ذهــه

                                                                                   :                                                        رمتهم وحقوقه ومن بين هذه المخاطأدى إلى وجود مخاطر على الإجراءات وضمانات ال

ــاف يعــــأن إطلاق الإستئن -1 ـــحيث ل, اضي التحقيقـــط على قة ضغابة وسيثـــد بمــ ـــم ــ ه ـــرك لتتــ

ــريه قصـا يجـــيمـف ىـرية حتحال ــن سيـــد حسـ ــيــي التحقـاضـؤدي بقيـــــا ـــمـم, قـيـالتحق رـ ض ـــق أن يغـ

ــال          .                                                                                                                            جراءاته من الإستئنافإلكي تسلم  رف ويتقاضى عن بعض الإجراءات ارضاء للنيابةطـ

ية ـة الأساسمن السل الإجراءات وينقص مطـد يعـية قـذه الكيفـق وبهــأن الإستئناف بهذا الطري -8

ــل المو ــــررها تطــات وتكـــنافـــرة الإستئـــإذ بكث, اءـــألا وهي سرعة الإنجاز والانته قـللتحقي د ــقـــدة وتفـ

.                                                                                                                        العامةي واستئنافات النيابةعصب التحقيق بين أوامر القاض وبه يضيع, الإجراءات حرارتها

من ـف, رفتهاــعرارات بالتأثير عليها وتصدر بمـر والقـي بعض الأوامــارك فــة تشـإذا كانت النياب -8

ة ـالجريمالة الوقت أو طمس معالم و إطـــدف هـن الهــو لم يكـذلك أنه ل, استئنافها العبث بعد ذلك

.                                                                             أو تفويت الفرصةوضياع الأدلة 

                                 :سلطة النيابة العامة في طلب إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة  -8

دم جواز ـــرره القانون بعـــو ما يقـــومية هـوى العمـــنة على الدعـأميبأنها النيابة العامة  توصف     

إلا  عند ظهور أدلة جديدة ــــ بعـد صدور أمر بألا وجه لمتابعة للمتهم ـــــادة فتح التحقيق ثانية ــإع

فهي وحدها لها سلطة تقرير ما , ـي التحقيق بإعادة فتح التحقيقبطلب تقدمه النيابة العامة لقاضـ

                                                             
     (894-819)ص, المرجع السابق ,محمد محدة -(11
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ـــا للشـــــوذلك وفق1,إذا كان ثمة محل لطلب إعـــــادة التحقيق أو لا يوجد ـــروط القاـ واردة في ــــونية النـ

م الذي صدر بالنسبة إليه أمر قاضي التحقيق بألا ـالمته:"والتي تنص على, ق إ ج 123ة الماد

                                                                                                            .                                                                                                                            قعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جديدةللمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواوجه 

ــن عـــم يمكـود والأوراق والمحاضر التي لـوال الشهــد أدلة جديدة  أقـوتع       ى قاضي ـرضها علــ

ا ـــأنهـن شـــيفة أو أن مـة التي سبق أن وجدها ضعــزيز الأدلـــالتحقيق لتمحيصها وأن من شأنها تع

                                                                                                                                .                                                               ات نافعة لظهور أدلة جديدةع تطور ي الوقائـطـأن تع

, التحقيق بناء على الأدلة الجديدةل لطلب إعادة ـان ثمة محــا إذا كـر مـدها تقريـابة وحـوللني     

                                                                                                                                                       .أم ليس هناك محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدة

ادة ــرر طلب إعبي اك ماــا إذا كان هنـــر مــريــوبناء على ما تقدم فإن للنيابة العامة وحدها تق     

م ـيق وتـرضت على قاضي التحقـة جديدة لم تكن قد عــور أدلــاء على ظهـوبن, دـق من جديـيـالتحق

                                                           2.ا فحصا جيدا ودقيقا لإظهار الحقيقةـفحصه

                                    فعالية النيابة العامة المطلقة خلال سير التحقيق مخاطر: الفرع الثاني

التحقيق لدى  مرحلة انواسعة الممنوحة للنيابة العامة إبالوالصلاحيات  اتإن خطورة السلط     

ـــام الفصـــــل بين سلطشريعــــات التي ت ــالشيء الذي قد يفق, تهـــام والتحقيقتي الإاعتنقت نظـ د هذه ــ

ــرد جهة , النظــــام فعاليته من جهــة ــ ويجعــــل من جهة التحقيق المتسمـــــة بالحيــــاد والاستقلالية مجــ

ــر عليها النيــــابة العامــــة ــرض سلطاتهـ3,قضائية تسيطـــ ـــــاد , ـــا عليهاوتفـ ــرة الحي  مما يقلص من دائـــ

                                                             
 838ص ,المرجع السابق ,نطاق سلطات قاضي التحقيق والرقابة عليها ,درياد مليكة -(1
 188ص, المرجع السابق, ملياني البغدادي مولاي -(2
 118ص, المرجع السابق, فضيل العيش -(3
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ـــول إلى الحقــــيقة  .                                                         والحرية في إتخاذ الإجراءات المناسبة بهـــدف الـــوصـ

كما أن هذه التشريعات قررت ضمانات لصالـح مرحـلة التحقيق ولصالح المتهم مـــن الناحية      

وأهدرت هـذه الضمانـات مـن الناحية العملية مـن جــــراء تدخلات النيابة اللامحدودة , الشكلية فقط

ا يجعل ملف التحقيق وهذا م, سـواء كان التحقيق فـــي بدايته أو نهايته, فـي كافـة مـراحل التحقيق

أو إرســـال الملف للإطلاع , يدور طيلة التحقـيق بيـن تبليغ النيابـــة العامـــة بأوامر قـاضي التحقيق

فضلا عن إستطلاع رأيها في كثير من الأوامر قبل إتخاذها في كل الحالات التي يتطلب , عليه

ــره ومهمـــا كانت طبيعـــتهافضلا عـــن منحها مكــنة استئناف جمي, فيها القانـون ذلك سواء , ــع أوامــ

ـــواء كانت مطابقــة لطلـــبات النـــيابة العــامـــة أو , كانت إدارية أو قضائية ومهما كان مضمـونها ســ

  .                                وهذه المخاطر لها من القوة والتأثير ما قد يحيد بالمرحلة, مخالفة لها لطلباتها

وتحذيـرا من المخاطر التي يمكـن أن تعصف بهذه المرحلة وتقضي على فعاليتها فقد حاول      

جانب مـــن الفقــــه اقتراح بعض الحلـــول بهدف التغلب على تلك المخاطــر والتقليل من حدتها من 

حقـــوق المتهمين التي بغية حمــاية , أجل الحفاظ على مرحلة التحقيـق والنتائج التي تســفــر عليهـــا

:                                               هــذه الحلول نستعرضها في النقاط التالية, تكفـلها أغلب الدساتير

, ضرورة تقليص سلطات النيابـة العامة عـن طريـق تحديد سقـف أدنى لسلطات النيابة العامة -1

بأن تبقــى هذه  فتطغى روحها الإتهامية, ى هــذه المــرحلةحتى لا تفـرض هـذه الأخيرة هيمنــتها عل

      .لذلك وجب على المشرع سلب النيابة العامة سلطاتها, المرحلة محتفظة بحياده واستقلالها

ــة التقديرية لقاضي التحقـيق للتخفـيف من تــلك  -8 التــوفـيـق بـيــن سلـطـات النيــابة العــامـــة والسلـطـ

ـــول مرحلة التحقـيقالمخاط ــرة على طـ ــ ــررة والمستمـ , ر المترتبة عن تدخلات النيابة العامـــــة المتكــــ
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ــراءات التحقيق باعتبارها الهيئـــة  ن كان لا بـــد مــن تــدخل النيابة العامــة فــي إجـــ وعلى المشرع  وا 

سلطاتها كجهـة إتهامية وبيــن سلطة قـاضي أن يوفق بين , المخول لها مباشــرة الدعـــوى العمومية

وبالتالي لا بد من ضـرورة إحترام حرية الإقتناع الشخـصـي , التحقيق في توجيه إجراءات التحقيق

ـــاضي التحقـيق في توجيه إجـــراءات التحـقـيـق دون ضغــط أو تــدخل فهذه الحريــة تعــتـبـــر أحـــد , لقـ

ـــرورة الدعوى الركائـــــز الأساسية ل ـــراحل صيـ ــذه المـــــرحلة الحساسة من مــ ــدالة أمـــــام هــ تحقيــــق العــ

                            1.العمومية من جهــة وأهم ضمان من الضمانات المقررة لصالح المتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

, 1918, 1ج, اليوسفمطبعة زور , موسوعة التشريعات والمبادئ القانونية, قانون الإجراءات الجزائية, علام حسن -(1
 118ص
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                                   تأثير سلطات النيابة العامة على مركز المتهم  : المبحث الثاني                

حت سلطات نل مقب نمف,ن سلطاتم لها جدد لمامتم يموضوع قد العامة ابةنيوع الضإن مو      

ـــواسع رك الأساسي له بهدف اقتضاء حق المجتمع في العقاب في لمحام واتها جهة الاـة باعتبارهـ

                                       .تحقيقا للــردع العام مواجهة كل من أخل بأمنه وخرج عنه

ـــن أصبح هــذا الأخير مـركزا لكـــل ر للمتهم أيت الحاضـع اختلاف النظرة في الوقه مأنغير      

ـــوني ــى تكلرص عحيث بلــــغ الحــــ, اهتمـام نتيجة لتطور الفـكر القان وذلك , اناتوق وضمريس حقـ

ــم الحرية واحترام                                                                                                   1.الكرامــة الآدمية للمتهم ببروز قـي

الجزائية لها ون الإجراءات ـوص قانب نصـوجـة للنيابة العامة بمـمنوحررة والمـات المقـفالسلط     

أو , ية أمـــام الجهـات القضائية المختصةوى العمومـــعـكاســات ســـواء على صيــرورة الدر وانعــــتأثي

هـذا الأخير لا يرضيه إصدار حكم , ممثلة للمجتمعارها بتـة العامة باعوالنياب, المتهمـز على مرك

نمـا كذلك أن يكون هذا  نما يرضيه وا  الحكم عادلا لا ترجح فـيه الموازين لصالح قانوني فحسب وا 

.                                                                                           جـهـة على جهة أخرى 

ـــامــة والمـتهـــم ف ـــتـــوازن بـيـــن النيـابـــة العـ ــرض إلى عـدم ال ــذا ما دفعنـــا إلى التعـ ـــيوهـــ  (مطلب أول)ــ

    (.مطلب ثان)والمخاطر الناتجة عن عدم هذا التوازن في

 

 

 
                                                             

الجامعية للنشر  المؤسسة الجامعية للدراسات, الجزائية في التشريع والقضاء والفقهأصول الإجراءات , سليمان عبد المنعم -(1
 810ص, 1992,والتوزيع 
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 عدم التوازن بين النيابة العامة والمتهم                                                              : المطلب الأول                     

اء ـوجب إلقـت, اعي الدفم فــهوقا حقـــن لا سيمــــيـوالمتهمان ــوق الإنســـرام حقــة باحتإن المطالب     

ت س الوقـام وخصم للمتهم في نفارها جهة إتهتبـة باعطات النيابة العامد على سلـن جديالضوء م

وبين ما خـول للمتهم , ببن ما خول للنيابة العامة من سلطات1نواز دم وجود تا عمتى توضح جلي

أين , ن في الدعوى الأول يقدم أدلة الإتهام والثاني يقدم أدلة النفـيباعتبارهـما خصمي, من حقوق

كان يفترض أن تكون السلطات الممنوحة للنيابة العامة لتأكيد أدلتها تقابلها بنفس القــدر الحقــوق 

نكـار بواعـثها لتـوازن فالعـدالة الجنائـية لا تتحقـق إذا اختـل ا, الممنوحة للمـتهم لــدرء التهـمة عليه وا 

عـديـدة تمكـنهــا مـن السيــطـرة عـلى مسار  وصلاحياتبيــن مـــا للنيابـة العامــة مـن سلطــات واسعـة 

                                                                                             2.وبين ما للمتهم مــن حقوق هذا الأخير الذي لا حول له ولا قـوة مقـارنة بها, التحقـيق

 المقصود بالتوازن                                                                 : الفرع الأول

ن ـميهمتع الاهل مسعي في التراط التشريع بالإفتمجلحة المصدار متم إهبالتوازن ألا ي يقصد     

كما يجـب بالمقابــــل ألا , عن طريق المبالغة في تمكينهــــم مـن إبطال بعض إجراءات التحقـيـق أو

يضار المتهـم خلال هـذه المرحـلة من مـراحل سيـر الدعوى العـمـومية أو أن تهـدر كرامـته وتنتهك 

ـــريعـــات علىل التشـــبل يجب أن تعم حـريــــاته الشخصية ــك الإتنظيـــم تل ـــــ ــر وفـأن تــــراءات بجــ له ـــ

ـــرية الشخصيـــات الحـــــضمان ــعجر ل تسييـة ووسائـ يث بح, العدالـــة الجنائيـــة على صعيـــد واحد لةــ

وتحصيل كافة , مبدأ كفالة حرية سلطـة التحقـيق في مباشـرة إجـراءاتهـاوازن بين تضمن تحقيق الت

                                                             
ربية للعلوم جامعة نايف الع, دراسات في الإدعاء العام, عاء العام بين الشريعة والقانون الإد, عبد الرحمن إبراهيم خليفة -( 1

  14ص, 8440, 1ط, الأمنية
 42ص, المرجع السابق, بشيت حسن خوين -( 2
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وبيـــن المحافظة , المـــؤدية للكشف عـــن الحقيقة مستخدمـــة كافــــة الـوسائـــل المشروعـة لذلكالأدلة 

                                                                                      1.على الحـقــوق والضـمـانـات الأساسيـة للمتهـم

راد به ـس المم ليـهع والمتاره ممثلة للمجتمة باعتبابة العامتي النيحفالتوازن بين مصلومن ثم      

ــد ي قوالت, قيقال مرحلة التحالها خمى إعضمانات الأســاسية للمتهـم المتفق علوق والـكار الحقـإن

ــف بدورها الكشف عن بتستهد ـــوك كافـــة السبــل لذلك , راءة ساحتهــ دالة تعلي فالعوتمكينه من سلـــ

ــد الذي تتقدر الإنسان وكرامته إلى الحمن  ـــن أذــ ــــريء أكثر ممــــا تتأذى مـ ى فيه كثيــــرا بإدانــــة البـ

ة رضة المفتى إعتناق مبدأ البراءة الجنائـيهذا ما دعا إل, اب على جريمتهن العقإفلات المذنب م

ــذا المبق هي لتطبياسـال الأسـجأن المــــرم ولا ج, ـم إلـى حين ثبوت إدانــتههي المتف ي ــــل فمـثدأ يتـــ

ــدائيحقـة التـلـــرحـم                                                                                                     2.ـيــق الإبت

ة كاملة ـوحري, معــكامل للمجتيق أمن ـل إقامته على أساس تحقـــغير أن هذا التوازن لا يسه     

ـــد أفـــاره أحــــم باعتبــــللمته ــك لـــلذل, راد المجتمعـ يق بيـــن ى التوفلجــــوء إلن الــــر مــــفـناك من هـــم يكـــ

 درـل أدنى قــفي مقاب, على أساس أقصى قدر ممكن من الأمن للمجتمع, ين متعارضتينمصلحت

             3.الشخصية للمتهــمد الحرية يــيــن تقــم

 

 

                                                                                                                                              
                                                             

 , 8414, الكويت, دار الكتاب الحديث, التحقيق الجنائي والإحالة الجنائية في القانون المقارن, عبد الحميد أشرف -(1
 (00-08)ص
  12ص, المرجع السابق, حسن صادق المرصفاوي 2)-

 56ص, المرجع السابق, حميد أشرفعبد ال  -(3
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    مظاهر عدم التوازن بين النيابة والمتهم                                                         : الفرع الثاني

لطرف يه أو لامحمتهم أو يمكن للم: نتج أنهنستـ مكرر ق إ ج19 ادةمالـراء ن خلال استقم     

إلى ن الإجراءات التي تهدف ة موعمجيق إتخاذ مس من قاضي التحقأن يلتمـه يحامـمدني أو مال

ة للمعني ومن ـوبسـنـمـات الـامن الاتهته متهم أو تبرئـأنها إدانة المـن شـى معلومات مـالحصول عل

ـــال قاضي التحقيق إلى معاينـــة مكــان وقـــــو  راءاتـــــبين هذه الإج من أجل ريمــــة أو ع الجطلب إنتقــ

تصريحاتهم تأثير على يكون لود ع شاهد أو شهـماقيق أو سحجز وثيقة أو مستند له علاقة بالتح

ي بأن يكون رفض العة في المجال ـذه الوسيلة القانونية فعاليطاء هـل إعومن أج, مجرى الدعوى

غـــرفة الإتهــام مــمارســة ستطيع تلكي , لهاته الإلتماسات بقرارات مسببة قاضي التحقيق المختص

أصبحت أوامر قاضي التحقيق  8440وفي تعديل ) موضوعية هذه الطلبـاترقــابــتها عــلى مـدى 

                                          130.1,  108, 19بشـــأن المواد ( قابلة للاستئناف

ــ إن      إلى محـــاولة الوصــــول إلى تـــوازن في المـــركز  لمـن هذا التعديـــ ريهدف المشرع الجزائـ

ــــاع المتهم والنيابــــة العامـــــةوني ـــانـــالق ــي تقديـــق فـــالح ــــل منهــماحيث منح لك, بيـــن دفـ م ما يثبت ــ

 .                                                                                             إدعاءاته بأدلة البراءة أو الإتهام

ــرة واحـدة في جميع مراحـل التحقـيقر على وتـــذا التوازن لا يسيــأن ه ويتبين      حيث نلاحظ , يـ

ـول لها ق إ ج حيث خ 141و143ليه المادتينما نصت عر ي العديد من المجالات نذكـروقا فــف

وما  ,م من أسئلة دون إذن مسبق من قاضي التحقـيقتهراه لازما للمه مباشرة ما تالمشرع أن توج

                                                             
 132ص, السابقالمرجع , فضيل العيش -(1



55 
 

 رف المدني أنـــم ولا لمحامي الطـــامي المتهق إ ج التي لا تجيــز لمحـــ 142المــــادة عليه  تنص

          1.أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك يتناولا الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة بعد

ــفيد بالتشريع العد بر إلى حـــأثفالمشرع الجزائـــري مت      ــأخيه قد نإلا أي رنســ ى ويتخل وانببجـــ ذـ

ين ـركز القانوني بــوى في المرع الفرنسي قد ســن المشأرى ـدد نـذا الصــي هـفف, رىـعن جوانب أخ

ة ـراءات الجزائيـــجون الإل قانديـمن تع 184ـت المادة وكيل الجمهورية ودفاع الأطراف حيث نص

ــراف لا يجـــو الأــــمحامن وكيل الجمهورية و على أ 40/41/1998ة في ـؤرخـالم ــم طــوز لهطــ رح ـــ

التي منه و   83ادة مـنصت ال 13/1/8444ل ديعيق وفي تـقـي التحـاضـقة قـد موافــسئلة إلا بعالأ

وى ــدعـراف الـاع أحد أطـمة أو سـهواجق أو الميخلال التحق: ج على ن ق إـم 184ة ادـدل المـعـت

ــرة لة ـئـــسرح الأـــراف طــي الأطـامــحـمــلة و ــوريــمهــل الجــيــوكــن لـكـيم أو تــقــديـم مـلاحـــظــات مخـــتـصـ

                                                2."حاجة الى موافقة من قاضي التحقيقمباشرة دون البــطــريـقـــة 

ومن هــنا تـتضح الفـوارق في التشريعين إذ نجد أن المشرع الجزائري لم يوازن بين الخصوم      

حـيث أن المحامي لــو تــراءى لــه , الشـيء الــذي جـعل دور المحامي لا يتجاوز الأمر الواقع فقــط

دم طلبا بــذلك لقاضــي مثلا أن معطيات القضية وأدلتهـــا يقتضيان تكييف الواقعـة تكييفا مخالفا فق

ــرد عليه أصلا هذا مـن جهة, التحقــيق ومـــن جهة أخرى فإنه , فإن هذا الأخير مـــن حقـــه أن لا يـ

لدى الكثيـــر مــن المحــامــون إحســاس بــعــدم أهــمــيتهــم مــمــا يجــعــلهــم يحضــرون مــع المتهــم  يـتولد

                                                                           3.عن ذلك فيما بعد لأول مــرة ثــم يتغاضون

                                                             
 883ص, المرجع  السابق, محمد محدة -(1
 131ص, المرجع السابق, فضيل العيش -(2
 881ص, المرجع السابق, محمد محدة -(3
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أما الـمشرع الفرنسي فنجده قــد خطى خطوات سوى فيها بين النيــابة العامة والدفاع وكان في     

ــق قـــاضي التحقيق مر أين أصبح يحق ثم تطور الأ, الأول متساويين في طـرح الأسئلة عـــن طريـ

ـــة قاضي التحقيق إلا في حالات إستثنائية  ــراف دون الرجــوع إلـى موافق طرح الأسئلة لجميــع الأطـ

ــر الحســـن  ــس بكـــرامة الأطـــراف أو تعيــق السيـ يمكـــن أن يعـــارض فيها هـــذا الأخيــر إذا كانت تمـ

                   1.قيق في الموضوع قد أخذ حقه بشكل كافالتح لإجراء ما أو لاحظ قاضي التحقيق أن
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                                                       مخاطر عدم التوازن بين النيابة والمتهم:  المطلب الثاني                     

ر إختلاله في ـهذي يظالو , المتهـــم ت بين النيابة واـــة التوازن في الأسلحة والمكنــى أهميتتأت     

ن كان ه, أغلب التشريعات الإجرائية ــدو أكثـث يبــــحي, ةـذا الإختلال بدرجات متفاوتـوا  ر حدة في ــ

رة ثيـات كـح النيابة سلطـنن تمأيـ, ـيققام والتحهالإت يـطتن سلنظام الجمع بيـة لـنقـتعالمعات ـريتشـال

هـــــام التي تملك صفة الإتو , ي مواجهتهاسه فـجد نفير يهذا الأخ, مهو ممنوح للمتهتفوق بكثير ما

ـــده ,ارها المحرك الأساسي لهـتبعبإ ـــوى العمومية ضـ والجهــــة , وصفة الخصـــم الأصيـــل في الدعــــ

ــر مدى  ــراءات التحقـيق فــي مواجهتــــه لتقريــ ــرة إجـــ الرسمية المخـولة لهــــا مـــن حيث الأصـــــل مباشــ

ـــرفها ــــة ضده من طـ مـا قـد , ا في مواجهـتهايجعـله في مركــــز ضعيف جد, مسؤوليته فــي المـواجهــ

يـدفـعـهـا هي الأخــــرى للتشـدد فـي التعامـــل مـــع المتهـــم والميـل إلى إثبات أدلة الإدانة مقــابــل أدلــة 

                                                                                         1.البــراءة

هذا الإختلال أقــــل حدة فـي التشريعـــات المعتنقــة لنظــــام الفصـــل بين سلطتي  يبدوفي حين      

ــم, الإتهام والتحقيق ممـا يدفعــنا للقـــول بأن , إلا أنه يبدو واضحا مـن حـيــث مساسه بمـــركــز المتهـ

ـــل بين سلطتي الإتهــــ ــريعــــات الدول المعتنقة لنظـــام الفـصـ ــريع , ام والتحقيـقتشــ ومـــن بينهمــــا التشـ

الجزائري قد جنبت المتهم خطر وقوفـه أمام قاضي النيابة العامـة كـمحقق فإنهـا لم تجنبه مخاطر 

مـما يضـع , مـنح النـيابة العامة كخصم أصيل لـه سلطـات واسعـة أكـبر مـن الحقـوق الممنــوحة لـه

وهذا ما يشكل خطرا , لخـصم الممتاز مــقـارنة مع مـركز المـتهمالنيابة في مركز قوي وفي مركز ا

ـــنع بأدلـــة الإتهـام عـلـى  علـى مصداقية وعـدالة الأوامـر الصادرة مـن قـاضي التحـقيق الـذي قـد يـقــت

                                                             
  (819-812)ص, المرجع السابق, عبد الفتاح مصطفى الصيفي -(1
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التحـقيـق  مـادام لسلطـة الإتهـام مـن الـوسائـل والمـكـنات ما يمكـنها مـن تـوجـيـه, حـسـاب أدلــة النفـي

ــدأ , لصـالحـهـا ــرائــيـة ألا وهـــو مــب ــم مـــبــدأ  مـــن الـمـبــادئء الإجـ ـــ خاصــة إذا مـــس هــــذا الـخــلـــل بأهـ

ــيـقية ومــسـاسا صارخـا بحـــق المتهم فـــي الدفاع , المـسـاواة بيــن الخصوم وهذا ما يشكل مضـــرة حق

.                                                                         ته ودحــض التهــمة عــنهوفي تأكيد أدلة براء

                                                                                                      اواة بين الخصومــالمساس بمبدأ المس: الفرع الأول

وم ـــي يقــة التــبادئ الأساسيـن المـــاواة مـــمسـمبدأ ال 1991ور الجزائري لسنة ـاعتبر الدستلقد      

منه  89ادة ــــص المحيث تن 89,81 ادتانـــوقد أشارت إليه الم, زائريــعليها النظام القضائي الج

به إلى سببود ـيز يعــأي تميـــع بذر ــن أن يتـــولا يمك, ونـــانـــة أمام القــل المواطنين سواسيك:"على أن

.  اجتماعي شخصي أو, أو أي شرط أو ظرف آخر ,أو الرأي, أو الجنس, أو العرق ,دالمول

ي ــات فـنـين والمواطـــنــواطــــل المـــاواة كـــان مســمـات ضــدف مؤسســتسته" :منه 81 ادةــت المـونص

".                                                                                                   ق تفتح شخصية الإنسانات التي تعو وق والواجبات بإزالة العقبــالحق

ــس الدستـــن نفـــم 104ادة ــدته المــا أكــمـك ه ـة مفصلة ومخصصة واعتبرتــه بصيغـت عليــور فنصـ

                                                                   .                                                                                                               القضاء مبادئ الشرعية والمساواة أساس":حة أساس القضاء بقولهاصرا

                                                                           ."ويجسده ويحترمه وهي في متناول الجميع, الكل سواسية أمام القضاء

ــد أثبـــق ع العمليـــــر أن الواقــــغي      ــأن الم, كـــالا للشـــدع مجـــا لا يـــت بمـ ه يوص علـــدأ المنصبــ

ــر ــدأ أو تقبـــأكيد المراد به تــي, ا يكون عبارة عن استعارة دستوريةوريا غالبا متدس ــره نظيــ , طـريا فقـــ

                                                  1.رغير منسجم تماما مع نص الدستو  طبيق الفعليتقى البا يــــبينم
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ن أقر بمبدأ المساواة بين الخص     أجاز لهم جميعا وم من حيث أنه ـوتأكيدا على أن المشرع وا 

ه ــدى شموليتــاقه ومــث نطــن حيــة مـة مطلقــم بصفــاواة بينهسر بالمفإنه لم يق, الطعن بالاستئناف

ـــان لــــفإذا ك, قيقاضي التحقلأوامر  ر ـــــا في أوامــــم والمدعي المدني في طعنهمـــــهمتم يطلق يد الـ

لاحيات أوسع في هذا صبة بايالن زيمفإنه , اـــهممنل ـــن كــــال طعــــيق وحدد لهما مجي التحقضقا

                                                                                        1.المجال

تقديم  حينللنيابة العامة  رجــح المشــرع موازين لصالححين كما تظهــر عــدم المسـاواة كذلك      

رة قدــا والمـــهالتحقيق أن يبت في طلبب على قاضي ــة قصيرة يتوجــهلطلباتها من خلال تقريــر لم

في طلب  تساعة وهي مهلة قصيرة مقارنة مع المهلة الممنوحة لقاضي التحقيق للب 01ونا بـ قان

                                                                   .أيام 1دم من المتهم أو محاميه والمقدرة بـ ـالإفراج المق

كما تظهر كذلـك في الإمتيازات التي منحها المشرع للنيابة مقارنة بالمتهم في تقرير الإفـراج      

يترتب عليه الإفراج على , عنــــد عــــدم بت قاضي التحقيق في طلبهـــا خلال المدة المحددة قانونــــا

ــر مــن جــديد المتهم فورا في حين يترتب على الطلبات المقدمــة  من المتهـــم أو محاميــه رفـــع الأمـ

في حين كـــــان 2وانتظار مدة شهر كاملة حتى تفصل هذه الأخيرة في الطلب,, أمـام غرفة الإتهام

ويترتب على عدم الفصل فيهمـــا في , على المشرع أن يولي لكلا الطلبين نفس العناية والإهتمــــام

                                                                                                                           3.طرف قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم في الحال الأجل المحدد قانونا من

مين وعلى هذا الأساس فإن المساواة بين النيابة العامة والمتهـم في المكنات باعتبارهما خص     

ــرض ــر مطلـــوب ومفتـ فإذا كانت النيابة العامـــة كسلطة إتهــــام والنائبة عـــن , فــي الدعــــوى هـــو أمــ
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ر المجتمع في توقيع العقاب تفتــرض التغليب في المـوازنة لصــالـحها مــن حــين لآخر إلا أن الأمــ

مما يتوجب على المشرع ,حقوق الدفاع يختلف إذا ما تعلق التغليب لصالحها بالمساس بحق من

 .                                                                                      أن يسوي بين المراكز القانونية ما بين النيابة العامة والمتهم إحتراما لهذا المبدأ وتقديسا له

ــــو مــن يتساوى مـــع خصم      أمـا النيابة العامـــة فهي مـــن , ه في المكنات والوسائلفالخصـــم هـ

                   1.الناحية الواقعية تحمل شبهة الخصم فوق العادة الذي يملك سلطــات ومكنات لا يملكها المتهم

هـــذا , وازينهاومــــــــن هنـــا تأتي أهمية مبدأ المســـاواة بيـن الخصــوم فــي تحقيــق العدالة بكــل م     

                                                                                                       .                      الأمـــر جعل منه ركيزة المحاكمة العادلة وعمادها

                                                             المساس بحق المتهم  في الدفاع: الفرع الثاني

ـــي معـــرفة الحقيـقة       يهـدف قانون الإجــــراءات الجــزائية إلــى إيــجاد تـــــوازن بيــن حــق المتــهـــم فـ

ـــن يخــرق النظـــام الإجتماعي ومـــا يستلـــزمه هــذا مــــن ضـرورة  مـنـح سلطة التحقيـق مــن ولاحــقـة مـ

ــطـــات ـــل عــــدة بهـــدف كشـــف الحقيقة سل وبيــن حــق المتهـم فـــي , وتمكــيــنها مـن اللجوء إلـى وسائـ

ــراءة الكامــن فــي  ألا تطــغى الإعــتـــبــارات على مصلحته في أن يعامـل وفــق مقتضيـــات أصــل البـ

يحاط كل إجراء يتم اتخاذه بعدد من الضمانات وحق المتهم  ه الإتهام إليه لذلكرغـــم تـــوجـي نفســه

                                                                                                        2.فـــي الدفاع عن نفسه يمثل إحدى هذه الضمانات
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ــة أساسية لعـامـر دعـــاع يعتبـــارئ أحد في أن حق الدفــلا يمف      ـــدالة جـ ية وى الجنائــــان الدعــريـ

ع ـرائـه شــرتـــد أقـــولق, منازعمة الضمانات بغير ـو يحتل قـوه, بصفة عامة والتحقيق بصفة خاصة

 .                                                                                        م الدساتير والتشريعات الإجرائيةوجرت به نصوص معظ, الحقوق ورددته إعلانات, السماء

كاب ــام بارتــالإته ه إليه فيهاــوجــي يـة التــذ اللحظــمنم ـثبت للمته, ن حق الدفاع حقا أصيلاإ     

                                                                                                                                                               .ويظل هذا الحق قائما طوال مرحلة التحقيق, ريمة معينةـــج

رد على طلبات ــوال ,رض طلباته وأسانيدهاــخصم بعل ــات المتاحة لكــنـو المكـفحق الدفاع ه     

وغ الحقيقة ـــن بلــن قاضي التحقيق مـو يمكــعلى نح, ةـــا لحق أو نفيا لتهمـــإثبات, مه وتفنيدهاــخص

, ية لهـرورة منطقــض وـفه, ي الإتهامفالدفاع بطبيعته يقتض, م النزاع المعروض عليه بعدالةــوحس

ــره إدانة لا مجــــاع كان في واقع أمـــام إن لم له يقابله دفــذلك أن الإته ـــإته ردــ ام يحتمل ـــتهوالإ, امـ

                              .                                                                                                                            ر الشك فيه هو قدر الدفاع ومجالهدـــته وقــالشك بطبيع

ــفــة الــلحصـرر لمــقــتــم يــه لـــاع إلا أنــدفــق الــة حــيــمــأه م منــــوبالرغ      حة ـل لمصلـــب بـرد فحسـ

ة ـيئــسه لا يعني البتة تهــفــن نـــاع عــدفــن الـــم مـــتهــن المـوتمكي, دالة أيضاـيق العقـي تحــالمجتمع ف

                                                                           1.ن العقابــه للإفلات مــامــل أمـــالسبي

كما حرصت أيــضا المنظمات الدولية المـرتبطة أسـاسا بالإعلانات العالمية لحقـوق الإنسـان      

اني وتحيطه بجـمـلــة وما انبثق عنها من هيئــات ومــا أتــت بــه مــــن مـــواثــيــق تــقـــدس الكــيــان الإنس
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ـــــا بمحاكمة علنيـــــة تؤمـــن له فيهـــــا , مـــــن الضمانــات ــريء حتى تثبت إدانته قـــــانــــون ــم بــ فكــــل متهــ

                                                                                             1.الضمانات الضرورية للدفاع عنه

ونصت , كما حرصت الإتفاقـية الأوربية لحقــوق الإنسان علـى تأكـيـد احترام حـقــوق الإنســان     

 حق حــيث كرس ريئزاجـالور تسالد معـظم الدساتيـر والتشريعات الإجرائـية ومن بـينهـا عـليه كذلك

فنص فــي الفقــرة , 1991مـــن دســتــور  131في المادة  سهـي الدفاع عن نفــالمتهم فنصت علـيه 

ـــي " ليضيف في الفقرة الثانية مـن نص المادةـ, "الحـق في الدفاع معتـــرف بـه:"الأولى بــأن الحـق ف

ــررها  ,"الدفـــاع مضمــــون فـــي القضايا الجزائية ـــاع يرتكـــز على ضمانــــات قــ وعليه فــــإن حـــق الدفــ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       : المشرع لصالح المتهم نذكر منها

ــة المتهــاطــــإح -1 ة ـــه بمحاولـــاع عن نفســــــه من الدفـــكنيـلتمة إليها ـــوبع المنسـمة أو الوقائـم بالتهـ

ـــدحض أدل ول ــين مثــق حــيـق قاضي التحقــيتحق" :ق إ ج 144ادة ــــص المـا فتنــدهيـنام وتفهة الإتـ

به بأنه حر ـم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل الوقائع المنسوبة إليه وينــتهــالم

ــقأي إـدم الإدلاء المحضر بــي عـــف هم أن ـإذا أراد المتــضر فــي المحــيه فــن ذلك التنبــوه عــرار وينـ

                               ".                                 رلقاها قاضي التحقيق منه على الفو وال تــدلي بأقــي

ب ـبأن أوج, الإستعانة بمحامقه في ــالقانون ح أقر, هساع عن نفتدعيم لحق المتهم في  الدف -8

الة ــي حـوف, ام عنهـلتمكينه من اختيار مح, حقذا الــأن يخطر المتهم  به, قــحقيـي التـعلى قاض

ص ــقا لنـــوف, كــم ذلــمتهــنه الــب مــمتى طل, دافع عنهمق بتعيين يـي التحقـزم قاضـدم اختياره يلتـع

ه المتهم بأن جي أن يو ما ينبغي للقاضــك" ...,ور الأولج المقررة لقاعدة الحض ق إ 144المادة 
                                                             

 14بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في , علان العالمي لحقوق الإنسانمن الإ  41الفقرة  11المادة   -(1
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ه نفسقاء نه عين القاضي محاميا من تلـله الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر له محاميا ع

                                                                                                                                                   1...."ي المحضرإذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك ف

ور ــهــي بالنسبة للخصوم وسري بالنسبة للجمــنـتدائي أنه علبـإذا كان الأصل في التحقيق الإ  -8

ـــل الســــحيث تجع, من ق إ ج 11ادة ـــالمدت عليه ـما أكمثل إلا إذا , ومـتنطبق على الخص رية لاـ

.                                                        دون الإضرار بحق الدفاع, ص القانون على خلاف ذلكـن

ـــا شــه كلمــل بمحاميــن يتصأم ـــــحق المته -0 , مفرجا عنه أم محبوسا همــتان المــواء كــاء ذلك ســ

ــراد ذا كان محبوسا احتياطيا فمن حـــقــه أن يقــابـلــه على انفــ ق إ ج  148حيث نصــت المـــادة , وا 

أن يتصل بمحاميه بحــــرية ولقــــاضي التحقيـق , يجــــوز للمتهـــم المحبـــوس بمجـــرد حبسه:"على أنه

ـــرر منعـــه  ــري هذا المنـــع بأية حالة على , مـــن الإتصــــال لمدة عشرة أيــــامالحــق في أن يقـ ولا يســ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                2.محامي المتهم

ق في ــه الحــاع لــفالدف, تلفةــمخ ركز الدفاع في أوجهيختلـف عن م ماـهـمركز الإت وعليه فـإن     

إن ــن ناحية أخرى فمو , راءةــة البـنــن قريــتفيد مـيها وأن يستستند إلائع التي ــالإحاطة بالتهمة والوق

لك ــميــو  لــك حق الصمت بـــملم ــتهــا أن المـمــك, تملك من وسائل القوة لاستخدامهاسلطة الإتهام 

ام التي ـــالإتهطة ــه سلـــكــلــالا تمــو مــــوه, ةلإتهام أن يأتي بأدلة غير مشروعفي سبيل تفنيد أدلة ا

                                                                           .دلة المشروعة في أعمالهايد بالأــتتق
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ــا وتصــآرائهي ــية فــوضوعــن مــه مــزم بــا تلتـــضلا عمـف      ــــ ت ــام ليســة الإتهـطــفسل, هاــاتــرفـــــ

ة لضمان فعالية ل إثبات الحقيقـاء التحقيق من أجـه أثنــارك معـــبل يجب أن يشدفاع ـدوا للــع

                              1.قالتحقي

ــوق بقــي الحقــام فــع الإتهــوازن مــب أن يتــولضمان حق الدفاع يج      ك ــان بحيث يملــالإمك درـ

 .                                                    ضده بواسطة الإدعاءل الضرورية لتفنيد الأدلة المقدمة ـوسائــال

ي مجال طلب الإفـراج المؤقت وكيفية ــــل الجمهـورية فـــــا منح لوكيـــبإجراء مقـارنة بين م     

ي نفس وبين مـا مـنح لجــهـــة المـتهــم ف, الفصل فيه ومـا يتـرتب عـن سـكوت قاضي التحقــيق فــيه

الحالات فــإنه ورغــم أن الطلبين لهـما نفس المـوضـوع والهدف التميـيز الكــبير في التعامـل مع 

جهة النيــابة العامة مقارنـــة مع جهـــة الدفاع وما من شأنه أن يظهر امتياز النيابة العامـــة رغــم 

فقــه بوجوب تمكين الخصـوم من بحيث ينادي الكثير من ال, كونهــا خصمــا في الدعوى العمومية

ليحـدث نــوع مــن التــوازن بينهــما بما يخدم التحقيق ويحافظ على حقــوق الدفاع , نفـس الأسلحة

                                                             2.وضماناته

ـــح للنيابــــ      ق إ ج  142و 141ة مـــن خلال المادتيننويظهــر لنا جليا ذلك الإمتيــاز الـــذي منـ

حـضـور الإستجـــواب وعليه يتعيــن على كاتب التحقــيــق في كــل مــرة يبدي فيــها وكيــل الجمهورية 

رغبته في ذلك أن يخطره بمذكرة بسيـطة قبل الإستجـــواب بيومـيـــن لهــذا الأخير أن يوجه الأسئــلة 

ـــرح مباشــرة للمتهــم ما يــر  ــــ  اه لازمــا مــن الأسئــلة على خلاف محامـي المتهــم الذي لا يجــوز لــه طـ
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ـــار المتهـم إلا بإذن قاضي التحقيق ولهذا الأخير أن يرفض هذه الأسئلة على  الأســئـلــة أو اسـتفسـ

ــذه الأسئلــة المرفــوضة بالمحضــر أو تـــرفق به هــنـا تبـــرز لنــا بدقـــة حقيقــة ومــن , 1أن تتضـمـــن هـ

ـــامــــه  ـــاضي التحقــيق أثـنـــاء قي ــراءات التي يباشـــرها ق ـــن بين أهـــم الإجـ ــذي يعتبــر مـ الإستجــواب الــ

ــرض منه الــــوقـــوف على حقيقة الته, بالتحقيق فـيما يعرض عليه للمتهم باعترافه مـة الموجهة والغــ

ا ابعطواب تجي أي الإسضائقالراء جذا الإفي علـى هضير الذي وهو الأم, ارهاه أو بإنكسنف نع

تحقــيــق جـــمـع أدلــة اضــي الـول قضائي يخيق القراءات التحقمن إجراء ن جهـة إجم فهـو, اجزدو م

ــراء مــن إجـن جــهــة ثاوم, يقعــاتــق ســـلــطة الــتـحــقـ ىلــقــع عي, فـيات والنبالإث ـراءات نــيــة هـــو إجــ

ـرره الـقــانـــون بإتــاحة الفرصة للمتهم للإطلاع على الأدلــة المقامة ـــالـدفـــاع عــــن النــفـــس كـحــق يــقـ

ي وحقه ف, قيق معهأثناء التحـدة وب استجوابه ولو مـرة واحث وجومحاولــة تفـنيدها من حـيــ, ضده

                                                                                    2.الصمت أمام قاضي التحقيق بـــل وجـــوب إحاطته علما بهذا الحق

متهم فإن منح النيابة العامة سلــطة ماتراه لازما ومن ثم ونظرا لأهمية هذا الإجراء بالنسبة لل     

ــــق ودون تمكيـــــن محــــامي المتهـــم يشكــــل مساســــا , من توجيه الأسئلة دون المرور بقاضي التحقي

وسلاحا قويا لصالح النيابة العامة في توجيه سير الإستجواب في , خطيرا بحق المتهم في الدفاع

باعتبارها المحـرك الأساسي للإتهام , ه ويخدم مصلحتـــها كجهة إتهام خصوصاالإتجــاه الذي تريد

            3.والنائبة عن المجتمع في اقتضاء حقه في العقاب
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